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 الملخص :
تتناول الدراسة البحث في اعتبارات الطفولة في ثبوت واكتساب الجنسية والتي راعاها 

 بالمقارنة مع بعض مشرعي 6002( لسنة 62المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية رقم )
الدول العربية في قوانين الجنسية ، اذ لم تحظى هذه الاعتبارات بدراسة قانونية كافية  وهو ما 
دفعنا الى الخوض في هذا الموضوع ضمن سلسلة دراسات تركز على اعتبارات الطفولة في 

 قانون الجنسية العراقية .
في تمكين الطفل وهذه الاعتبارات التي تم البحث فيها تنقسم الى قسمين من حيث قوتها 

من التمتع بالجنسية العراقية : القسم الاول يؤدي الى ثبوت الجنسية العراقية الاصلية للطفل 
ويتمثل بحق الدم وحق الاقليم ، اما القسم الاخر فيؤدي الى امكانية اكتساب الطفل للجنسية 

فضلا عن العراقية بالتجنس ويتمثل بحق الدم المنحدر من الام والمعزز ببعض الشروط 
 اكتساب الطفل للجنسية العراقية تبعا لأبيه بحكم القانون .

وتتضمن الدراسة بيان وتحليل اعتبارات الطفولة في قانون الجنسية العراقية بالمقارنة مع 
مواقف القوانين المقارنة وصولا الى تقييم موقف المشرع العراقي وبيان نقاط الضعف من اجل 

ديم بعض التوصيات والمقترحات التي نرى من وجهة نظرنا الخروج بنتائج قانونية وتق
المتواضعة انها تفيد المشرع العراقي في تخطيه لمواطن الخلل التي رافقت قانون الجنسية 

 العراقية .
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 الكلمات الرئيسية :
الجنسية العراقية ، قانون الجنسية ، اعتبارات الطفولة ، الطفل ، الام ، الاب ، ثبوت 

 الدم ، حق الاقليم ، مجهول الوالدين ، اللقيط ، اكتساب الجنسية ، تبعا للاب. الجنسية ، حق
 

 :ة ــمقدم
تهتم الدراسات القانونية الحديثة بحقوق الطفل في شتى المجالات والميادين لبيان مدى 

ة ان يحظى هذا الفرد الضعيف في المجتمع  بعناية المشرع به وضرورة المحافظة على ياهم
التجاوز عليها حتى من قبل ذويه، فنجد تارةً  بحوثاً خاصة بحقوق الطفل في حقوقه من 

الاسم وتارةً اخرى نجد بحوثاً خاصة بحقوقه في الحياة واخرى في التعلم والاسرة والصحة 
والضمان الاجتماعي والى اخرى من الحقوق الضرورية واللازمة لحياة الطفل ، وهو ما يعد 

 عل الباحثين مع حقوق الطفل .مؤشراً ايجابياً على تفا
ولم تحظَ اعتبارات الطفولة في ثبوت واكتساب الجنسية العراقية بأية دراسة قانونية 
تذكر، كما لم يسلط عليها  الضوء بصورة كافية لمعرفة مواطن الخلل والضعف في معالجات 

 و غير قادرالمشرع العراقي لهذا الموضوع الحساس كونه يمس فرداً ضعيفاً في المجتمع وه
على المطالبة بحقوقه القانونية ، وهو ما يستلزم البحث في هذا الموضوع، خاصة وان المشرع 

وهو  6002( لسنة 62العراقي قد جاء بمبدأ حديث في قانون الجنسية العراقية الجديد رقم )
لودين من منح الجنسية العراقية الاصلية للأطفال المولودين من أم عراقية اسوةً بالأطفال المو 

أب العراقي ، كما اجاز المشرع العراقي في الوقت ذاته للوزير منح الجنسية العراقية للطفل 
المولود خارج العراق من ام عراقية وهو ما يشكل تناقضاً تاماً مع ثبوت الجنسية العراقية 

ا الصدد لأطفال الأم العراقية ، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه المسألة وازالة الخلل في هذ
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عن طريق تقديم التوصيات التشريعية الضرورية للمشرع العراقي ، كما يقتضي الأمر البحث 
في الأثار القانونية المهمة والخطيرة المترتبة على ثبوت الجنسية العراقية للطفل وهو بالتأكيد 

 تختلف عن تلك الاثار المترتبة على اكتساب الطفل للجنسية العراقية . 

 سة :اهمية الدرا
تتمثل اهمية الدراسة في ابراز اعتبارات الطفولة التي راعاها المشرع العراقي في ثبوت 
واكتساب  الجنسية العراقية وذلك ضمن سلسلة من الدراسات القانونية التي سنقوم بها لإبراز 

بالمقارنة مع مواقف  6002( لسنة 62الاعتبارات الاسرية في قانون الجنسية العراقية رقم )
ض مشرعي الدول العربية من هذه الاعتبارات وصولًا الى تقييم موقف المشرع العراقي في بع

 ضوء مواقف التشريعات المقارنة .

  اسباب الدراسة : 
اما اسباب الدراسة فتتمثل في بيان وابراز اعتبارات الطفولة في ثبوت واكتساب الجنسية 

وص القانونية التي تعالج هذه الاعتبارات العراقية وبيان اوجه القصور ونقاط الضعف في النص
في قانون الجنسية العراقية النافذ وصولًا الى تقديم التوصيات والمقترحات الملائمة التي تساعد 

 المشرع العراقي على تجاوز القصور في نصوص قانون الجنسية العراقية النافذ .
 اسلوب الدراسة :

( 2ستعتمد الدراسة على الاسلوب التحليلي لنصوص قانون الجنسية العراقية النافذ رقم )
، كما 1191( لسنة 111والقوانين ذات العلاقة به كقانون اقامة الاجانب رقم ) 6002لسنة 

سنعتمد على الاسلوب المقارن مع بعض تشريعات الجنسية العربية وهي قانون الجنسية 
( لسنة 692، وقانون الجنسية السورية رقم )1151( لسنة 1-51-650المغربية رقم )
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، ونظام الجنسية السعودية رقم  1195( لسنة 62، ، وقانون الجنسية المصرية رقم )1121
 هـ .1795( لسنة 1/60/5205)

 هيكلية الدراسة :
سنقسم هذه الدراسة الى ثلاث مباحث ، اذ سنتناول في المبحث الاول حالات ثبوت 

على اعتبارات الطفولة ، وسنبحث في الثاني اكتساب الجنسية العراقية  بناءً العراقية  الجنسية
على اعتبارات الطفولة ، وسنبحث اخيراً الآثار القانونية المترتبة على ثبوت واكتساب  بناءً 

 على اعتبارات الطفولة . بناءً الجنسية العراقية 

 المبحث الاول
 على اعتبارات الطفولة بناء  حالات ثبوت الجنسية العراقية 

استقرت الدول المختلفة على ثبوت جنسيتها الأصلية للفرد منذ لحظة ميلاده ، على 
احد أساسين : الأساس الأول ويعرف بحق الدم ، والأساس الثاني ويعرف بحق الإقليم ، 

مجرد ويقصد بحق الدم حق الطفل في ان تثبت له جنسية الدولة التي ينتمي  إليها آباؤه ب
ميلاده ، فأساس الجنسية هنا هو الأصل العائلي الذي ينحدر منه المولود ولذا سميت أيضاً 
بجنسية النسب ، أما حق الإقليم فيقصد به حق الطفل بان تثبت له ومنذ لحظة ولادته جنسية 
 الدولة التي ولد على إقليمها أياً كانت جنسية والديه سواء ولد لأبويّن وطنيين أم أجنبيين

 فالعبرة هنا بالأرض التي ولد بها  .
وفي واقع الأمر فان الدولة تتخذ موقفها عادة من كلا المعيارين المتقدمين سواء أكان 
حق الدم أو حق الإقليم على وفق ما تهدف إليه سياستها التشريعية ومدى ملاءمة كل منها 

تبني  -لمستوردة للسكان أو ما تسمى بالدول ا -لظروفها وتحقيقه لمصالحها ، فدول المهجر
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أو ما تسمى بالدول المصدرة  -جنسيتها على أساس حق الإقليم ، أما الدول المهاجر منها
 . (1)فأنها تبني جنسيتها على أساس حق الدم   -للسكان

واستنادا الى ما تقدم فأننا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين اثنين ، وسنبحث في المطلب 
على اساس حق الدم ، بينما سنبحث في المطلب الثاني ثبوت الجنسية ثبوت الجنسية العراقية 

 العراقية على اساس حق الاقليم ، وذلك على النحو الاتي :
 المطلب الاول : ثبوت الجنسية العراقية للطفل على اساس حق الدم
 المطلب الثاني : ثبوت الجنسية العراقية للطفل على اساس حق الاقليم

 المطلب الاول
 الجنسية العراقية للطفل على اساس حق الدم ثبوت

بغض النظر عن مكان ييها من يولد لوطنل ويقصد بحق الدم ثبوت جنسية الدولة لك
متتابع يحفظ استمرارها من ل بشكل عبر الاجيال جنسية الدولة تنتقل الميلاد فهذا الحق يجع

تثبت بهذا الحق بعض على الجنسية التي ـويصطلح الل الى الفروع لوحدة الاصل الاصو
ويذهب البعض الى ان الجنسية  بجنسية النسب و البعض الاخر بجنسية الدم او البنوة

ل ي ويعارض البعض الاخر ذلك ويذهب الى القوـآلل بشكل الاصلية على هذا الاساس تنتق
الشخص خارج ل بحسب استمرار شعور الفرد بها وهذا يعني ان انتقال ان هذه الجنسية تنتق

ل جنسية الدول وانقطاع اتصاله بها روحيا وفعليا لا يؤهله لوضع استمرار انتقاحدود دولته 
الى ابنائه ذلك لفقدانه الارتباط الروحي بالدولة وقد اخذ المشرع العراقي في قانون الجنسية 

                                                           

رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/جامعة  -تعدد جنسية الفرد واثارها القانونية  -ثامر داود عبود  (1)
  .50ص - 6009 -بغداد 
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الوطني بالدولة على جنسيته ل الملغى و الجديد بحق الدم ولم ينص على تاثير انقطاع اتصا
 . (1) ب الى ذلك المشرع  المصرية كما ذهـالعراقي
ا . ـالاب ام الام ام كلاهمللطفل هل هو الجنسية ل من ينقهو هنا ل الذي يثور السؤاو

( 62فقد نصت الفقرة )أ( من المادة الثالثة من قانـون الجنسية العراقية رقم )للاجابة عن ذلك 
، ويتضح  (6)م عراقية " على أنه : " يعتبر عراقيا : أ ـ من ولد لأب عراقي أو لا 6002لسنة 

من هذا النص ان شروط ثبوت الجنسية العراقية للطفل على اساس حق الدم هي على النحو 
 التالي : 

 الشرط الأول : تمتع الأب او الأم بالجنسية العراقية  
تثبت الجنسية العراقية الاصـلية للمولـود فـي حالـة كـون احـد والديـه يتمتـع بالجنسـية العراقيـة 

 . (7)على حق الدم المنحدر من الاب او الأم  بناءً سواء كان الاب او الام وذلك 

                                                           
  -6002 -كندرية ـالاس - ارفـمنشاة المع -اهم مشكلات قانون الجنسية العربي  -د. هشام خالد  ( 1)

 .15ص

والتي نصت على أنه : " يكون  1195( لسنة 62( تقابلها المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية رقم )6)
ـ من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية " ، وقد تم تعديل هذه المادة لتصبح صياغتها على 1مصريا : 

( لسنة  155مصرية رقم )النحو المذكور أعلاه  بموجب المادة الأولى من قانون تعديل قانون الجنسية ال
 1151( لسنة  1-51-650الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية رقم ) ؛ كما تقابلها  6005

وقد تم تعديل هذا الفصل لتصبح على إنه : " يعتبر مغربياً الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية " ، 
يل قانون الجنسية المغربية رقم من قانون تعدصياغته على النحو المذكور أعلاه بموجب المادة الأولى 

 ؛ ولم تأخذ باقي تشريعات الجنسية العربية بهذا المبدأ لحد الان . 6009(  لسنة  26 -02)
( ينظر بشكل تفصيلي في موقف الفقه المعارض والمؤيد للمساواة بين الاب والام في نقل الجنسية الوطنية 7)

تصدر  -مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية  -ء الام العراقية للأبناء بحثنا الموسوم جنسية ابنا
وما  22ص  – 6001مارس/  -اذار -السنة الاولى  -العدد الاول  -عن كلية القانون/جامعة تكريت 
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ــاً لا يــؤثر فيــه أن يكــون  –ســواء كــان الاب او الام  -واشــتراط كــون احــد الوالــدين  عراقي
أو كــان عــديم أو مجهــول الجنســية ، ذلــك أن الجنســية العراقيــة الاصــلية  الآخــر غيــر عراقــي ،

تثبــت للمولــود فــي هــذه الحالــة بحكــم القــانون ، إذ تســتوي الأم مــع الأب ســواء بســواء فــي نقــل 
 . (  1)على حق الدم  بناءً وثبوت الجنسية العراقية الاصلية للابن 

مولـود أن تكـون جنسـية الاب او الأم كما لا يـؤثر فـي ثبـوت الجنسـية الاصـلية العراقيـة لل
أصلية أو مكتسبة ، ثابتة للاب او للام بالميلاد أو تم اكتسـابها فـي وقـت لاحـق ، كمـا لا يـؤثر 
في ثبوت الجنسية العراقية الاصلية للمولود في هذه الحالة استمرار رابطة الزوجيـة بـين الأبـوين 

 فصال بزوج أخر .  أو انقطاعها أو حتى ارتباط الاب او الأم بعد الان
وكذلك لا عبرة بمكان تحقق واقعـة الـولادة ، إذ يسـتوي أن تكـون داخـل العـراق أو خارجـه 
ذلك إن المشرع العراقي المصري والمغربي قد تبنى حق الدم المنحـدر مـن الاب او الأم بصـورة 

                                                                                                                                                                   

بحث مشارك  –بعدها ؛ وكذلك بحثنا الموسوم المساواة  بين الاب والام في نقل الجنسية الوطنية للأبناء 
ص  – 6015ابريل/ -/نيسان7-6 –الاردن  –لمؤتمر الدولي الثاني لكلية الحقوق/جامعة الاسراء في ا
 وما بعدها . 7
( يقصد بالأب غير العراقي من يتمتع بجنسية دولة أخرى ، ويقصد بعديم الجنسية من لا جنسية له مطلقا (1

جهول الجنسية من كان له جنسية كأن يفقد جنسية دولته ولا يكتسب جنسية أية دولة أخرى ، ويقصد بم
 -العلاقات الخاصة الدولية  -ولكنها غير ثابتة  قانوناً ، أنظر في ذلك : د. بدر الدين عبد المنعم شوقي

 –الطبعة الثالثة  -مطبعة العشري  -الجنسية، الموطن، مركـز الأجـانـب، دراسـة مقـارنـة مع الفقـه الإسلامي
 .   111ص - 6005 -مصر
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ل مــن مطلقــة ، وحيــث إن المطلــق يجــري علــى إطلاقــه فــرن الجنســية العراقيــة الاصــلية تثبــت لكــ
 . (1)يولد لاب او لام عراقية سواء تحققت الولادة في العراق أو خارجه 

وهــو تــارير نشــره فــي  6002مــارس/ -/اذار9و يثيــر نفــاذ قــانون الجنســية العراقيــة  فــي 
/ 9مســألة الاطفــال المولــودين مــن أم عراقيــة قبــل تــارير نفــاذ القــانون فــي (   6)الجريــدة الرســمية 

تمـتعهم بالجنســية العراقيـة بالاسـتناد إلـى حكــم الفقـرة )أ( مـن المــادة ومـدى  6002مـارس/ -اذار
 الثانية من قانون الجنسية العراقية . 

/ 9أن العمــــل بثبـــوت الجنســـية الوطنيـــة الاصـــلية العراقيــــة للمولـــود أم عراقيــــة تقـــرر بتاريــــر 
لــــك فــــان وهــــو تــــارير نفــــاذ وســــريان قــــانون الجنســــية العراقيــــة ، وعلــــى ذ 6002مــــارس/  -اذار

يعتبرون غير عـراقيين فـي الوقـت  6002مارس/  -/ اذار9المولودين من أم عراقية قبل تارير 
ــــة المولــــودين بعــــد تــــارير   6002مــــارس/  -/ اذار9الــــذي يعتبــــر فيــــه اطفــــال ذات الأم العراقي

ـــال يتمتعـــون بالجنســـية الوطنيـــة الاصـــلية  عـــراقيين ، ومـــن ثـــم ســـيكون فـــي الأســـرة الواحـــدة اطف
وآخـــرون يعـــدون أجانـــب علـــى الـــرغم مـــن أن الطـــائفتين مـــن الاطفـــال قـــد ولـــدوا مـــن أم  العراقيـــة

 عراقية .  
ويبــدو للباحــث أن المشــرع العراقــي قــد أغفــل معالجــة هــذا الوضــع الشــاذ وكــان الأجــدر بــه 

وضــرورة الأخــذ بمــا ذهــب إليــه  9/7/6002دراســة وضــع اطفــال ألأم العراقيــة المولــودين قبــل 
                                                           

الطبعة  -النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية  -القانون الدولي الخاص  -غالب علي الداوودي ( د. 1)
 وما بعدها .  696ص  -1191 -بغداد -الثانية

نافذاً من تارير نشره في الوقـائع العراقيـة وهـي الجريـدة  6002( لسنة 62( يعد قانون الجنسية العراقية رقم )(6
( ، وذلــك اســتنادا إلــى المــادة ) 5011بالعــدد ) 6002مــارس/ -/اذار9اق بتــارير الرســمية لجمهوريــة العــر 

والتي نصت على إنه : " تنشر القـوانين فـي الجريـدة  6005( من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 161
 لم ينص على خلاف ذلك " .  الرسمية ، ويعمل بها من تارير نشرها ، ما
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ـــ ،  6005( لســـنة 155ي قـــانون تعـــديل قـــانون الجنســـية المصـــرية رقـــم )المشـــرعان المصـــري ف
 . 6009( لسنة 26-02والمغربي في قانون تعديل قانون الجنسية المغربية رقم )

فقــد عــالج المشــرع المصــري مســالة المولــودين مــن أم مصــرية قبــل تــارير نفــاذ هــذا التعــديل  
فـي اكتسـاب الجنسـية المصـرية ويعـد  بـرعلان أبـن الأم المصـرية رغبتـه 6005/ يوليو/ 15في 

مصريا أما بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تارير إعـلان الرغبـة دون 
صدور قـرار مسـبب بـالرفض مـن وزيـر الداخليـة ، كمـا عـالج المشـرع المصـري مسـالة وفـاة أبـن 

ذ أعطـــى لأحفـــاد الأم ، إ 6005/ يوليـــو/15الأم المصـــرية قبـــل تـــارير نفـــاذ هـــذا التعـــديل فـــي 
 . (1)المصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية وفق الإجراءات السابقة 

امـــا المشـــرع المغربـــي فقـــد مـــنح الجنســـية الاصـــلية لأطفـــال الام المغربيـــة بحكـــم القـــانون 
وبدون موافقة وزير العدل حتى وان كانوا مولودين قبـل تـارير نفـاذ قـانون تعـديل قـانون الجنسـية 

                                                           

على أنه : " يكـون  6005( لسنة 155نون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم )( تنص المادة الثالثة من قا1)
لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تارير العمل بهـذا القـانون ، أن يعلـن وزيـر الداخليـة برغبتـه فـي 
ر التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تاري

 الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ، أما 

 الأولاد غير البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية برتباع ذات الإجراءات السابقة . 
مصري قبل تارير العمل بهذا القانون ، يكون لأولاده حق التمتع فرذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير 

 بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين . 
وفي جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني أو 

 من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما " .
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بشرط ان يكونـوا غيـر بـالغين لسـن الرشـد  6009ابريل/ -/نيسان6( في 26-02المغربية رقم )
 .       (1)  6009ابريل/ -/نيسان6بتارير نفاذ التعديل التشريعي في 

وكــان حريــا بالمشــرع العراقــي مجــاراة المشــرعين المصــري والمغربــي فيمــا ذهبــا أليــه ومــنح 
الحـــق فـــي اكتســـاب  9/7/6002أطفـــال الأم العراقيـــة المولـــودين قبـــل نفـــاذ قـــانون الجنســـية فـــي

الجنســـية العراقيــــة علـــى ألأقــــل تفاديــــاً لإشكاليـــــة وجـــود اطفــــال أجانـــب وعــــراقيين مــــن ذات الأم 
 ائلة الواحدة . العراقية في الع

واستنادا إلى ذلك فأننا نقتـر  علـى المشـرع العراقـي إيـراد نـص خـاص فـي قـانون الجنسـية 
 9/7/6002لمعالجــة حالــة أطفــال الأم العراقيــة المولــودين قبــل تــارير نفــاذ قــانون الجنســية فــي 

 ونقتر  أن يكون النص على النحو الآتي : 
لأم عراقيـة قبـل افـاذ هـلا القـااون ط بشـرط أن يقـدم ) أولا _ للوزير أن يعتبر عراقيـا مـو ولـد 

طلبــا بــللو ط ويعتبــر عراقيــا بعــد ااقرــاء مــد  قــمر مــو تــاري  تقــدي  الطلــب ذون 
 صدور قرار مسبب بالرفض .

 ثاايا _ يكون تقدي  الطلب بالنسبة للقاصر مو اائبة القااواي (  
فــي مــنح الجنســية العراقيــة  ويــرى الباحــث ضــرورة تقييــد موافقــة وزيــر الداخليــة مــن عــدمها

بمــدة قصــيرة أمــدها شــهر واحــد مــن تــارير تقــديم  6002/ 7/ 9لأبــن الأم العراقيــة المولــود قبــل 
تكــون هــذه المــدة فــي حالــة طولهــا مــدعاة للتســوي   الطلــب لاكتســاب الجنســية العراقيــة كــي لا

حالــة لأن مقــدم والتــأخير ، خاصــة أن وزارة الداخليــة ليســت بحاجــة إلــى مــدة طويلــة فــي هــذه ال
                                                           

( تنص الفقرة الاولى من الفصل الثاني من قانون الجنسية المغربية على انه : " تطبيق المقتضيات الجديدة 1)
بشأن اسناد الجنسية المغربية كجنسية اصلية على الاشخاص المزدادين قبل تارير العمل بها فيما اذا 

 كانوا في التارير المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد " .
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طلــب التجــنس هــو أبــن لأم عراقيــة ولديــه أن متمتــع بالجنســية الوطنيــة الاصــلية العراقيــة ومــن 
 ذات الأم العراقية . 

وفي هذا الصدد ينتقـد الباحـث موقـف المشـرع المصـري فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثالثـة 
لــذي مــنح وزارة الداخليــة ا 6005( لســنة 155مــن قــانون تعــديل قــانون الجنســية المصــرية رقــم )

مــدة طويلــة أمــدها ســنة واحــدة مــن تــارير تقــديم الطلــب لممارســة ســلطتها و صــدار قرارهــا بمــنح 
 . (1) 6005يوليو/  -/ تموز15الجنسية المصرية من عدمها لأبن الأم المصرية المولود قبل 

ذ وسـريان قـانون ولا يرى الباحث أية ضرورة لمنح أولاد أبن الأم العراقية المتوفى قبـل نفـا
الحــق فــي طلــب اكتســاب الجنســية العراقيــة ذلــك  6002مــارس/  -/اذار9الجنســية العراقيــة فــي 

أن منحهم هذا الحق سيؤدي إلى ثبوت الجنسـية العراقيـة لأجيـال عـدة لا تـرتبط بـالإقليم العراقـي 
قــنهم فــي ذلــك بأيــة رابطــة وحتــى وأن كانــت هنــاك رابطـــة فأنهــا زالــت بوفــاة أبــن الأم العراقيــة وتي

علـــى حـــق الـــدم  بنـــاءً مـــن عـــدم مـــنحهم الجنســـية العراقيـــة  6002مـــارس/ -/ اذار9الوقـــت قبـــل 
 المنحدر من جدتهم العراقية .

وفــي هــذا الصــدد يــرى الباحــث إن المشــرع المصــري قــد جانــب الصــواب فــي الفقــرة الثالثــة 
والــذي  6005( لســنة 155مــن المــادة الثالثــة مــن قــانون تعــديل قــانون الجنســية المصــرية رقــم )

يوليــو/  -/تمــوز15بموجبــه مــنح لأولاد أبــن الأم المصــرية المتــوفى قبــل نفــاذ هــذا التعــديل فــي 

                                                           

على أنه : "  6005( لسنة 155( تنص الفقرة الأولى المادة الثالثة من قانون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم )(1
......ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تارير الإعلان دون صدور قرار 

 مسبب منه بالرفض " . 
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مـن ذات  ( 1)تـع بالجنسـية المصـرية وفقـا لإحكـام الفقـرتين الأولـى والثانيـة الحق فـي التم 6005
 المادة . 

 الشرط الثااي : ثبوت اسب الطفل المولوذ لوالديه قااواا 
لا يكفــي أن يولــد المولــود لاب او لام وطنيــة فقــط لكــي تثبــت لــه الجنســية الوطنيــة الاصــلية 

قانونـا ، وعلـى  -احدهما وطني الجنسـية  - بل يجب فضلا عن ذلك أن يثبت نسبه إلى والديه
ذلك فان الجنسية الوطنية الاصلية في هذه الحالة لا تثبت لمن لا يثبـت نسـبة إلـى ابيـه او أمـه 
الوطنيـــة ، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للنســـب غيـــر الشـــرعي والتبنـــي ذلـــك أن المولـــود فـــي هـــاتين 

 .  (6)الحالتين ليس له نسب قانوني من أبيه او أمه الوطنية 
والقانون الذي يحكم نسب المولود لوالديه هو قانون جنسية الأب وذلك استنادا إلى الفقرة      

والتي تنص على  1151( لسنة 50( من القانون المدني العراقي رقم )11الرابعة من المادة )
ولاد يسري انه : " المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الإباء والأ

، ولكن هذا الحكم مقيد بحكم الفقرة الخامسة من ذات المادة والتي تعطي  "  عليها قانون الأب
الاختصاص في المسائل الخاصة بالنبوة الشرعية إلى القانون العراقي إذا كان أحد الزوجين 
هذه عراقيا وقت انعقاد الزواج والتي تنص على انه : " في الأحوال المنصوص عليها في 

المادة إذا كان أحد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده " ، ومن ثم 

                                                           
 6005( لسنة 155الثالثة من قانون تعديل قانون جنسية المصرية رقم )( تنص الفقرة الثالثة من المادة (1

على أنه : " فرذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تارير العمل بهذا القانون ، يكون لأولاده 
 حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين "

دار النهضـة العربيـة   -الطبعـة الاولـى  –نظـام الجنسـية  المبسوط في شر  -( د. احمد عبد الكريم سلامة 6)
 وما بعدها 561ـ ص  1117 -مصر  -
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قانون جنسية الاب او إلام العراقية هو القانون الواجب التطبيق على ثبوت نسب الابن من 
ج ، والحال ابيه او من أمه العراقية إذا كان اي منهما يتمتع بالجنسية العراقية وقت انعقاد الزوا

ذاته ينطبق على نسب المولود من اب او ام مصرية وكذلك على المولود من اب او ام 
 .  (1)مغربية 

ويثبت النسب شرعا بالفراش حال قيام الزوجية أو بعد انتهائها ، فقيـام الزوجيـة عنـد الحمـل 
ت النســب يكفــي لثبــوت النســب بغــض النظــر عــن اســتمرار قيــام الزوجيــة عنــد المــيلاد ، كمــا يثبــ

ـنه رشجَـالشكهمه فَـرشنه  يدَيهنش مش وا شَـهش ده ـهش تَشه بالبينة أي بشهادة رجلـين أو رجـل وامـرأتين لقولـه تعـالى : " اسه
ــدَاههمَا فَتهــذَكشّرَ إش  ــلو إشحه ــهَدَاءش أَنه تَضش ــنه الشض نَ مش ضَــوه ــنه تَره مو رَأَتَــانش مش ــلَ وَامه ــيهنش فَرَجه لَ ــا رَجه ــمه يَكهونَ ــدَاههمَا لَ حه

 . (7)، كما يثبـت النسـب بالإقرار ، أي برقرار إلام بأمومتها للمولود  (6)رَى " الأهخه 
اما بالنسبة لمواقـف قـوانين الجنسـية العربيـة المقارنـة مـن ثبـوت الجنسـية الوطنيـة لأطفـال 

مشــابهاً لــنهج المشــرع ( 1)والمغربــي  (5)الام الوطنيــة ، فقــد جــاء نهــج قــانوني الجنســية المصــري 
                                                           

( أنظر في تفصيل ذلك : د. ممدو  عبد الكريم حافظ ـ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي (1
ابق ـ ص ؛ د . غالب علي الداوودي ـ مصدر س 15ـ ص  1197والمقارن ـ الطبعة الاولى ـ بغداد ـ 

692    . 
 .  616( سورة البقرة ، الآية : (6

 -مصر -دروس في القانون الدولي الخاص -أنظر في تفاصيل إثبات النسب : د. هشام علي صادق (7)
؛ . د . فؤاد رياض و د . سامية راشد ـ الوجيز في القانون الدولي الخاص ـ دار  19ص -6005

 .   176ـ ص 1191النهضة العربية ـ مصر 
والتي نصت على أنه : " يكون  1195( لسنة 62( تنص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية رقم )5)

ـ من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية " ، وقد تم تعديل هذه المادة لتصبح صياغتها على 1مصريا : 
( لسنة  155صرية رقم )النحو المذكور أعلاه  بموجب المادة الأولى من قانون تعديل قانون الجنسية الم

6005  . 
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امــا قــانون الجنســية الســورية ونظــام الجنســية الســعودية فلــم يأخــذا بهــذا المبــدأ الجديــد  العراقــي ،
 والذي يساوي بين الاب والام في نقل الجنسية الوطنية للأطفال .

 المطلب الثااي
 ثبوت الجنسية العراقية للطفل على اساس حق الاقلي 

حدودها ل داخد ـمن ولكل ويقصد بحق الاقليم ان الدولة تفرض جنسيتها على 
ع جنسية الانسان بطبيعة ـاس يطبـالاقليمية الوطنية بغض النظر عن صفه والديه فهذا الاس

ة فالمولود وطني وان كانت اصوله ـسبة للدولـا بالنـفاذا كان هذا المكان وطني، مكان ميلاده 
س ي وان كانت اصوله وطنية وبهذا الاساـاجنبية واذا كان المكان اجنبي فان المولود اجنب

و الولاء ى اراضيها في جنسيتها محققة بذلك وحدة ـتتمكن الدولة من احتواء المولودين عل
فتغلب الاعتبارات الاقليمية ل. ات العرقية و القومية للاصوـم الاختلافـرغنتماء لهولاء الا

لهذا الاساس بين ل صية التي يطرحها حق الدم. ويختلف اعتماد الدوـعلى الاعتبارات الشخ
كاستثناء( نسبي)ل و الثانية تعتمده بشكل( صكأمطلق ) ل ى تعتمده بشكمجموعتين الاول

يم ـق الاقلـحل ي الاوـبندين نبحث فل ولبيان ذلك كان لابد من بحث الموضوع من خلا
 رد )المطلق( وفي الثاني حق الاقليم المقيد )النسبي( .ـالمج

 حق الاقليم المجرد ) المطلق (اولا : 
سية الدولة وقد ـى جنـعلل لحق الاقليم كفاية ذاتية للحصويكون وبحسب هذا الاساس 

                                                                                                                                                                   

على إنه : "  1151( لسنة  1-51-650الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية رقم ) ( ينص 1)
وقد تم تعديل هذا الفصل لتصبح صياغته يعتبر مغربياً الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية " ، 

 -02ن الجنسية المغربية رقم ) قانون تعديل قانو على النحو المذكور أعلاه بموجب المادة الأولى من 
 6009(  لسنة 26
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فهذه القوانين تمنح ، سونية ـالبلاد الانكلوسكل اخذت بهذا الاساس بصفة اصلية اغلب دو
تشرين /70جنسيتها بموجب حق الاقليم كبريطانيا بمقتضى قانون جنسيتها الصادر في 

سية الصادر ـانون الجنـيات المتحدة الامريكية بموجب قوكذلك في الولا 1111/اكتوبر -اول
امريكا اللاتينية ل وكذلك فأن تشريعات دو، (  منه 701في المادة ) 1156عام 
سية ـ( من قانون الجن7الارجنتين تمنح جنسيتها بموجب حق الاقليم بحسب المادة )ـك

بناء اس اويستثنى من حكم هذا الاس 1191/مايو -ايار/11ي الصادر في ـالارجنتين
ذ بحق الاقليم المطلق وهو ما اكدته اتفاقية لاهاي لعام ـتاخل الدبلوماسيين المولودين في دو

1170. 
يأخذ قانون الجنسية العراقية بهذا الاساس في ثبوت الجنسية العراقية للأطفال ولم 

و لاحقاً ق استثنائي كما سنلاحظ ـالا بطريوكذلك فعلت قوانين الجنسية العربية المقارنة 
العربية ومنها المساحات الجغرافية ل دوـي الـالسبب في ذلك غياب استحقاقات هذا الاساس ف
الثقافات الاخرى وعدم الرغبة في  معل الواسعة وسياسة الانفتاح و الخوف من التفاع

التي ل ازدهار اساس حق الاقليم لدى الدوـل ذه عوامـتوسيع المساحات البشرية وتعد ه
ضعف نشاط اساس حق الدم لديها والذي اعتمدته ـل ت عوامـكانل بوبالمقال صكأاعتمدته 
 . كاستثناء
 حق الاقليم المقيد )الاسبي(.ثاايا : 

ثلا ـتتحدد جنسية الانسان وفقا لهذا الاساس ببعض الشروط منها ما هو سلبي متم
شتراط تحقق أابي كـبمجهولية الاب وانعدام جنسيته او مجهولية الابوين ومنها ما هو ايج

صلح كسبب في فرض ـيلاد على الاراضي الوطنية للدولة وتحقق ايا من الشروط اعلاه يالم
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ق الدم وتحقق الصلة ـالجنسية الاصلية. فانقطاع الصلة الروحية القائمة على اساس ح
على الجنسية حيث ل اخر للحصول المكانية بين المولد ومكان الميلاد يوفر للمولود بدي

، وقد اقرت لتعايش ما بين الفرد و المجتمع الذي ولد فيه يعتقد البعض ان يحقق حالة من ا
 .( 1) الاصلية للأطفالجنسيتها ثبوت في بية هذا الحق واعتمدته رــب التشريعات العــاغل

الثالثة المادة الفقرة )ب( من تثنائية في ـوقد اخذ المشرع العراقي بهذا الاتجاه بصفة اس
يعتبر عراقيا : ب . من ولد في العراق من من قانون الجنسية والتي نصت على انه : " 

على ل و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولود فيه مالم يقم الدليلين ابوين مجهو
ويتضح من هذا النص ان شروط ثبوت الجنسية العراقية للطفل على اساس  ،خلاف ذلك " 

 حق الاقليم هي على النحو التالي : 
 الشرط الاول : ان يكون الطفل مجمول الوالديو او لقيطا 

وين مجهولين يكون مقطوع الصلة روحيا بدولة معينة غير ــلمولود من ابان الطفل ا
الطفل وعلى ذلك يشترط ان يولد رة امام ـــة الاخيــلفرصهذه الدولة ال دولة الميلاد وتمث

الطفل من ابوين مجهولين او ان يكون لقيطا  اما اذا كان معلوم الوالدين كلاهما او احدهما 
ويقصد بمجهول الوالدين عدم معرفة والدي الطفل هل فلا تثبت له الجنسية الاصلية العراقية ، 
سية او اذا لم تتوافر اية معلومات عن الابوين بسبب هما عراقيي الجنسية ام اجنبيي الجن

وفاتهما او غيبتهما ، اما الطفل اللقيط فهو الطفل الذي يتركه اهله بعد ولادته تهربا من تربيته 

                                                           

 -منشاة المعارف  -المجلد الاول  -الجنسية والموطن ومركز الاجانب  -(  د. هشام علي صادق 1)
 . 600ص  - 6005 –الاسكندرية 



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة

 

 

 

 

 
17 

 .  (1)بسبب سوء الحالة المالية لعائلته او تهربا من انكشاف حالة النسب غير المشروع 
ل شريعات تعوـض التـقد يتحقق للمولود نسب معلوم احادي الجانب ولما كانت بعو

ب التشريعات العربية ـف اغلـو موقـسيتها وهـعلى حق الدم المنحدر من الاب في فرض جن
في تحديد جنسية المولود ل نجد ان مجهولية الاب او انعدام جنسيته يطرح مسالة الدم البدي

الميلاد ل حق الاقليم وذلك بحصوون الام ـدر مـلدم المنحاحق التشريعات ببعض فاخذت 
أي انها لم تكتفي بالصفة الوطنية للام )حق الدم( انما اضافة شرط ، على اراضيها الوطنية 

 . (6)الميلاد على اراضي وطنية )حق الاقليم( ـة ق واقعـو تحقـاخر وه
 الشرط الثااي : تحقق ولاذ  الطفل في العراق حقيقة او حكما 

كما يستلزم النص القانوني ان تكون ولادة الطفل قد تمت في الاقليم العراقي حقيقة او 
حكما ذلك ان الاساس القانوني الذي تثبت بموجبه الجنسية العراقية الاصلية للطفل في هذه 
الحالة هو حق الاقليم وحده ، أي حصول الولادة في الاقليم العراقي وبخلاف ذلك لا يمكن 

فادة من هذا الاساس الذي وفره المشرع العراقي في ثبوت الجنسية العراقية للطفل الاست
الاصلية له من اجل توفير حياة اجتماعية عادلة له ذلك ان هذا الاساس القانوني انما وضع 

 لاعتبارات انسانية بشكل عام ومراعاة لاعتبارات الطفولة بشكل خاص .
ويعد العثور على اللقيط في العراق دليلا على ولادته داخل الاقليم العراقي ولكنه دليل 
قابل لأثبات العكس بدليل اخر ، ويجب ان يكون هذا الدليل الاخير قاطعا ولا لبس فيه في 

                                                           

الموطن ومركز و  6002لسنة  62شر  احكام قانون الجنسية العراقية رقم  –( استاذنا د. عباس العبودي 1)
 وما بعدها . 95ص  – 6015 –بغداد  –دار السنهوري  –الاجانب 

ز ـسية ومركـالجن -ل الجزء الاو -اص ـمبادئ القانون الدولي الخ -( د. فؤاد عبد المنعم رياض 6)
 . 1 ص - 1112 -بيروت  -ضة العربية ـدار النه -ب ـالاجان



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة

 

 

 

 

 
18 

الاشارة الى حصول الولادة خارج العراق ، اما بالنسبة لمجهول الوالدين فأن ولادته ثابتة في 
 .  (1)ق ولكن والداه مجهولين العرا

كما اخذت بهذا الاعتبار في ثبوت الجنسية الاصلية باقي قوانين الجنسية العربية 
 .( 5)والسعودية  (5)والمصرية  (7)و السورية  (6)المقارنة وهي قوانين الجنسية المغربية 

بق مع وباقي مشرعي الدول العربية يتماشى ويتطاالمشرع العراقي وهذا الموقف من 
لتوجه العالمي في هذه المسالة و الذي يؤكد على وجوب ان يعيش الانسان بجنسية فور ا

الميلاد وقد مثلت هذا التوجه الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية السياسية التي وافقت عليها 
حيث  6600رقم القرار ب 1122/ديسمبر -كانون اول/12ي ـالجمعية العامة للامم المتحدة ف

، ق ان تكون له جنسية " ـالحل طفل ان لك( على انه : " 65ة الثالثة من المادة )الفقر نصت 
الابوين جنسية دولة ل مجهوـل ون للطفـى ان يكـحيث اكدت عل 1170وكذلك اتفاقية لاهاي 

الابوين ارتباط لي المجهوطفال م يضمن للاـذا الحكـي هـوان اعتماد المشرع العراق، الميلاد 
                                                           

الطبعة  –شر  احكام قانون الجنسية  دراسة مقارنة  –الحديدي ( د. عماد خلف الدهام و د. طلعت جياد لجي 1)
 وما بعدها . 59ص  – 6012 –لبنان  –مكتبة زين الحقوقية  –الاولى 

ينص الفصل السابع من قانون الجنسية المغربية على انه : " يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من  (6)
 في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك " ابوين مجهولين....... يعد مجهول الابوين

تنص الفقرة )ج( من المادة الثالثة من قانون الجنسية السورية على انه : " يعتبر عربياً سورياً حكماً : ج.  (7)
من ولد في القطر من والدين مجهولين او مجهولي الجنسية او لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط الذي يعثر 

 مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه ما لم يثبت العكس " .عليه في القطر 
تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية على انه : " يكون مصريا من ولد في  (5)

 مصر من ابوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس " 
من نظام الجنسية السعودية على انه : " يكون سعودياً من .... ولد داخل المملكة ( تنص المادة السابعة 5)

 لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس " .
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،   الافرادهولاء الدولة سيطرة معلومة على  ا ان ذلك سوف يمنحمعلوم بدولة معينة كم
ع ظاهرتين هما انعدام الجنسية لان الانسان يولد بجنسية ـم يمنـذا الحكـهفأن فضلا عن ذلك 

 مكان ميلاده وازدواج الجنسية كون مكان الميلاد واحد لا يتعدد.

 المبحث الثااي
 على اعتبارات الطفولة بناء  حالات اكتساب الجنسية العراقية 

التجنس الطارئ او اللاحق للجنسية لكونها لا يتحقق عند الميلاد و من ثم فأنه لا يعد 
صورة من صور الجنسية الاصلية ، وفي هذا الصدد قد يوجد نوع من التجنس لا يتقدم فيه 

ية للفرد اذا الفرد بطلب التجنس وفقاً للاجراءات المعتادة في كل دولة وانما تمنح فيها الجنس
توافرت فيه شروط معينه مع الاحتفاظ له بالحق في ردها أو تعرض عليه الجنسية مع تعليق 
الحصول عليها على شرط أن يعلن الفرد طالب التجنس رغبته في ذلك فيكتسب الفرد الجنسية 
بمقتضى هذه الصورة الخاصة فور تحقق الشروط التي يتطلبها القانون مع ملاحظة أن الامر 
يتوقف في النهاية على إرادته في كسب الجنسية ولايترتب على أكتساب الجنسية في هذه 
الحالة أي أثر رجعي بل هي تثبت للشخص من يوم توافر شروط أكتسابها ومن صور هذا 
التجنس هو التجنس بالتبعية بسبب صغر السن و كذلك التجنس على اساس حق الدم 

 ليم .المنحدر من الام والمعزز بحق الاق
واستنادا الى ما سبق فرننا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين اثنين ، وسنبحث في 

على حق الدم المنحدر من الأم والمعزز  بناءً المطلب الاول اكتساب الطفل للجنسية العراقية 
ببعض الشروط ، بينما سنبحث في المطلب الثاني اكتساب الطفل للجنسية العراقية بالتبعية 

 سن ، وذلك على النحو التالي :بسبب صغر ال
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على حق الدم المنحدر من الأم والمعزز  بناءً اكتساب الطفل للجنسية العراقية  المطلب الاول :
 ببعض الشروط
 اكتساب الطفل للجنسية العراقية بالتبعية بسبب صغر السن المطلب الثاني :

 المطلب الاول
على حق الدم المنحدر مو الأم والمعزز  اكتساب الطفل للجنسية العراقية بناء  

 ببعض الشروط
تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية على أنه : " للوزير أن يعتبر من ولد 

جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة  خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا
من تارير بلوغه سن الرشد ألا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما في 

 العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية " . 
من أما بالنسبة لقانون الجنسية المصرية فقد كانت المادة الثالثة منه )الملغية( تتض

ولكن المشرع المصري قرر إلغاء هذا الحكم في المادة الثالثة  (1)حكما مشابها للنص العراقي 
بعدما اقر في المادة  (6) 6005( لسنة 155من قانون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم )

                                                           
( تنص المادة الثالثة الملغية من قانون الجنسية المصرية على أنه : " يعتبر مصريا من ولد في الخارج من (1

جنسية له أو مجهول الجنسية ، أذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة  ومن أب مجهول أو لا أم مصرية
من تارير بلوغه سن الرشد بأخطار يوجه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية في مصر ، ولم 

 يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تارير وصول الإخطار إليه " .    
على أنه : " يلغى  6005( لسنة 155ادة الثانية من قانون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم )( تنص الم(6

 المشار إليه " .   1195لسنة  62( من القانون رقم 7نص المادة )
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 .(1)الأولى منه بمبـدأ ثـبـوت الجنسية الأصلية المصرية لأطفال الأم المصرية 
ـــم يتضـــمن قـــا نون الجنســـية المغربيـــة حكمـــا ممـــاثلا للـــنص العراقـــي ، وباعتقادنـــا فـــأن ول

الســـبب يكمـــن فـــي أن المشـــرع المغربـــي أقـــر الجنســـية الأصـــلية المغربيـــة لأبنـــاء إلام المغربيـــة 
اســـتنادا إلـــى حـــق الـــدم المنحـــدر مـــن إلام وحـــده بموجـــب الفصـــل الســـادس مـــن قـــانون الجنســـية 

 . (6)المغربية 
ي قــوانين الجنســـية العربيــة المقارنــة فرنهـــا عــدت الطفـــل المولــود مـــن أم أمـــا بالنسبـــة لباقــــ

وطنيــة وأب مجهــول الجنســية أو لا جنســية لــه وطنيــا بحكــم القــانون دون أن تقيــد ذلــك بموافقــة 
السـلطة المختصــة ، ويظهــر ذلـك جليـــاً فــي قــانون الجنسـية الســورية الــذي قيـد الــولادة بــان تكــون 

ونظـــام الجنســـية الســـعودية الـــذي اجـــاز ان تكـــون الـــولادة داخـــل او  ، (7)داخـــل الاقلـــيم الســـوري 
 . (5)خارج الاقليم السعودي 

ويتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أن قـــانون الجنســـية العراقيـــة قـــد أنفـــرد دون بـــاقي قـــوانين الجنســـية 
العربيــة المقارنــة فــي مــنح الســلطة المختصــة ) وزيــر الداخليــة( صــلاحية مــنح الجنســية العراقيــة 

                                                           
على أنه : "  6005( لسنة 155( تنص المادة الأولى من قانون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم )(1

بشأن الجنسية المصرية ، النص الآتي : مادة  1195لسنة  62( من القانون رقم 6يستبدل بنص المادة )
 من ولد لأب مصري أو لأم مصرية " . -1( : يكون مصرياً : 6)
( ينص الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية على انه : " يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربـي (6

 .   أو أم مغربية"
( تنص الفقرة )ب( من المادة الثالثة من قانون الجنسية السورية على أنه : " يعتبر عربيـاً سـورياً حكمـاً : ب (7

 ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً " .  
داخـل المملكـة العربيـة ( تنص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية على أنه : " يكون سعودياً من ولد (5

الســـعودية او خارجهـــا لاب ســـعودي او لام ســـعودية واب مجهـــول الجنســـية او لا جنســـية لـــه او ولـــد داخـــل 
 المملكة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس " . 
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رج العراق من أم عراقيـة وأب مجهـول أو لا جنسـية لـه فـي حالـة طلبـه لهـذه الجنسـية للمولود خا
خــلال ســنة مــن تــارير بلوغــه ســن الرشــد و قامتــه فــي العــراق وقــت تقــديم الطلــب ، وذلــك اســتنادا 

 إلى المادة الرابعة من قانون الجنسية . 
 الشروط التالية :  و يشترط لتطبيق المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية توافر

 الشرط الأول: ولاذ  الطفل خارج العراق مو أم عراقية وأب مجمول أو لا جنسية له .
يشترط لاكتساب الجنسية العراقية في هذه الحالة تحقق واقعة الولادة خارج العراق ، وان 

في هذا تتمتع الأم بالجنسية العراقية سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة ، ولا يؤثر 
 .(1)النطاق أن تتمتع الأم بالجنسية العراقية فقط أو أن تكون مزدوجة أو متعددة الجنسية 

والوقت الذي يعتد فيه بجنسية الأم العراقية لتكون أساسا لاكتساب أبنها الجنسية العراقية 
 .  9/7/6002هو وقت ميلاد الطفل اعتبارا من تارير نفاذ القانون في 

كما يشترط لاكتساب الجنسية في هذه الحالة أن يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية ، 
والمقصود بجهالة الأب هي حالة الابن الذي لم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا ، أما عديم الجنسية 
فهي حالة الأب الشرعي أي أن نسب الابن ثابت قانونا لأبيه ولكن هذا الأخير لا جنسية له ، 

                                                           
الفقرة الأولى من المادة العاشرة والتي  ( يسمح قانون الجنسية العراقية  بتعدد الجنسية ويبدو ذلك جلياً في(1

تنص على أنه : " يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن 
 تخليه عن الجنسية العراقية " 
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مة من اشتراط المشرع وجوب أن يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية لكي يكسب الابن والحك
 .(1)التي اكتسبها بسبب أمه العراقية جنسية أمه العراقية هو ضمان ولاء الابن للجنسية العراقية

 الشرط الثااي : إعلان الرغبة .
غبته في ذلك ويشترط أيضا لاكتساب المولود لجنسية أمه العراقية أن يصر  عن ر 

بطلب يوجه إلى وزير الداخلية ، والوقت الذي يجب أن يقدم فيه هذا الطلب هو سنة من 
تارير بلوغه سن الرشد ، إذ أن تردد الشخص في طلب الجنسية العراقية بعد مضي مدة سنة 
من تارير بلوغه سن الرشد أنما يدل على عدم رغبة أبن الأم العراقية في اكتساب جنسية أمه 

 .  ( 6)عراقية وعدم شعوره بالانتماء والولاء لهذه الجنسية ال
ويستثنى من وجوب تقديم أبن الأم العراقية طلب الحصول على الجنسية العراقية خلال 
مدة سنة من تارير بلوغه سن الرشد حالة ما إذا لم يتسنى له تقديم هذا الطلب بسبب الظروف 

 الصعبة
قي في هذا الصدد من جهتين ، الأولى أن المشرع وينتقد الباحث موقف المشرع العرا

العراقي لم يبين لنا المدة التي يجب خلالها على أبن الأم العراقية ان يقدم طلب الحصول على 
جنسية أمه العراقية وذلك بعد زوال تلك الظروف الصعبة التي حالت دون تقديمه لهذا الطلب 

خرى أن المشرع العراقي لم يحدد لنا الجهة خلال مدة سنة من تارير بلوغه سن الرشد ، والأ

                                                           

مصدر  -دروس في القانون الدولي الخاص  -( أنظر في تفاصيل هذا الشرط : د . هشام علي صادق (1
منشأة  -القانون الدولي الخاص السعودي -طلعت محمد دويداروما بعدها ؛ د .  95ص -سابق 

 .   55ص -1111 -الإسكندرية  -المصارف
 وما بعدها .  192ص  -مصدر سابق  -(  د . فؤاد رياض و د. سامية راشد (6
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التي تملك صلاحية اعتبار ظرف ما من قبيل الظروف الصعبة الواردة في المادة الرابعة من 
 قانون الجنسية العراقية من عدمه . 

ويلاحظ أن المشرع العراقي في اشتراطه إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية العراقية من 
قبل المولود لأم عراقية قد راعى الأحكام العامة في عدم جواز فرض الجنسية اللاحقة على 

 الميلاد على الشخص ألا بررادته . 
لود لجنسية أمه كما يلاحظ أن المشرع العراقي باشتراطه إعلان الرغبة لاكتساب المو 

( 11العراقية وفق المادة الرابعة من قانون الجنسية قد خالف حكم الفقرة ) ثانيا ( من المادة )
وكذلك الفقرة )أ( من المادة الثالثة من قانون الجنسية  6005من دستور جمهورية العراق لعام 

لعراقية دون الاعتداد العراقية واللذان يقضيان بثبوت الجنسية الأصلية العراقية لابن الأم ا
 .  (1)بررادته في هذا الصدد 

 الشرط الثالث : الإقامة في العراق
فضلا عن الشروط السابقة ، أشترط المشرع العراقي لاكتساب الجنسية العراقية في هذه 
الحالة أن يكون أبن إلام العراقية مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية 

ذا يعني وجوب أن تبدأ أقامته في العراق قبل الإعلان عن رغبته في اكتساب العراقية ، وه
 .  (6)الجنسية العراقية خلال سنة من تارير بلوغه سن الرشد 

                                                           
( القاضي رحيم حسن العكيلي ـ قانون الجنسية العراقية يناقض بعضه بعضا ويخرق أحكام الدستور الدائم ـ (1

ـ  6009ـ  61بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ـ يصدر عن بيت الحكمة ـ السنة السادسة ـ العدد 
 وما بعدها   112ص

 .  92مصدر سابق ـ ص  -( د. هشام علي صادق ـ دروس في القانون الدولي الخاص(6
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والحكمة من هذا الشرط هو للتأكد من اندماج وانصهار أبن الأم العراقية في المجتمع 
العراقي ذلك أن مجرد ولادته من أم تتمتع بالجنسية العراقية لا يعد قرينة قانونية قاطعة على 

 . (1)ولائه للعراق ومن ثم لا يعد مبررا كافيا لاكتساب الجنسية العراقية 
راقي لم يشترط مدة معينة لإقامة أبن الأم العراقية في العراق ويلاحظ أن المشرع الع

لاكتساب الجنسية العراقية بل يحق له تقديم طلبه في ذلك دون التقيد بحد أدنى لمدة الإقامة 
في العراق ، فجل ما اشترطه المشرع العراقي هو وجوب أقامة أبن الأم العراقية في العراق 

 جنسية العراقية . وقت تقديمه طلب الحصول على ال
 الشرط الرابع : موافقة السلطة المختصة 

بعد توفر الشروط السابقة في جانب إبن الأم العراقية يبقى الشرط الأخير وهو وجوب 
موافقة السلطة المختصة على طلب الحصول على الجنسية العراقية المقدم من قبل المولود 

ساب الجنسية العراقية في هذه الحالة للسلطة من أم تتمتع بالجنسية العراقية ، إذ يخضع اكت
 التقديرية لوزير الداخلية ، وبدون هذه الموافقة لا يجدي توفر الشروط السابقة نفعا . 

وبموجب هذا الشرط يملك وزير الداخلية السلطة المطلقة في الموافقة على طلب أبن الأم 
الطلب ورفضه هذا يكون قابلا  العراقية لاكتساب الجنسية العراقية كما يحق له رفض هذا

للطعن به أمام المحاكم الإدارية وهو ما يستلزم أن يسبب وزير الداخلية قراره برفض منح 
 . (  6)الجنسية العراقية لأبن الأم العراقية 

                                                           
وما  701ـ ص  1120 -ة ـ مصر( د. شمس الدين الوكيل ـ الجنسية ومركز الأجانب ـ الطبعة الثاني(1

 . بعدها
( من قانون الجنسية العراقية على إنه : " تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة 11تنص المادة )  (6)

 عن تطبيق أحكام هذا القانون " . 
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ويلاحظ أنه يحق لوزير الداخلية تأخير البت في طلب اكتساب الجنسية العراقية في هذه 
 دة لعدم تقييده بمدة معينة في هذا الصدد .  الحالة إلى ما يشاء من م

وينتقد الباحث موقف المشرع العراقي المتمثل في عدم إلزام وزير الداخلية بوجوب البت 
وخلال مدة معينة في طلب اكتساب الجنسية العراقية من قبل المولود من أم عراقية وأب 

 مجهول أو لا جنسية له .      
لى عموم نص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية والتي ويرى الباحث إنه بالعودة إ

تنص على إنه : " للوزير إن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا 
جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تارير بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت 

يماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مق
 الجنسية العراقية " ، نؤشر على هذه المادة الملاحظات والمآخذ الآتية :

لا يجد الباحث أي مبرر قانوني لوجودها والنص عليها ذلك إن الفقرة ) أ ( من المادة  .1
نصت عليها  الثانية من القانون المذكور قد شملت أيضاً بمفهومها الواسع الحالة التي

المادة الرابعة ، إذ ورد نص الفقرة ) أ ( من المادة الثانية من قانون الجنسية بصورة عامة 
ومطلقة وأعتبر إبن الأم العراقية عراقياً وحيث إن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا ورد 

لجنسية نص بتقييده فهذا يعني إنه يكفي أن تتمتع الأم فقط بالجنسية العراقية حتى تثبت ا
الأصلية العراقية لأبنها وبغض النظر عن جنسية الأب وفيما إذا كان عديم أو مجهول 

 الجنسية وسواء كانت الولادة قد تمت داخل العراق أو خارجه.
كما يرى الباحث إنه إذا كانت الحالة التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون الجنسية  .6

الفقرة ) أ ( من المادة الثانية من القانون المذكور  العراقية خارجة عن نطاق ما نصت عليه
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لكانت صياغة النص الأخير قد جاءت مغايرةً لما هي عليه ، ولكان المشرع قد اشترط 
فضلًا عن تمتع الأم بالجنسية العراقية وجوب توافر شروط أخرى كاشتراط تمتع الأب 

لتكون الحالة التي وردت في بجنسية أجنبية أو تحقق واقعة الولادة في العراق ، وذلك 
المادة الرابعة مغايرة وخارجة عن نطاق ما نصت عليه الفقرة ) أ( من المادة الثانية من 

 قانون الجنسية العراقية .  
كما يرى الباحث إن وجود المادة الرابعة من قانون الجنسية يسبب إرباكاً وخللًا قانونياً  .7

الفقرة ) أ ( من المادة الثانية من قانون الجنسية واضحاً يتمثل في إن المشرع العراقي في 
قد أعتبر الجنسية الأصلية العراقية ثابتة للمولود من أم عراقية دون أن يقرن ذلك بأي شرط 
ثم يعود المشرع في المادة الرابعة من قانون الجنسية ويعطي للوزير صلاحية منح الجنسية 

وأب مجهول أو لا جنسية له إذا اختارها خلال  العراقية للمولود خارج العراق من أم عراقية
 سنة من تارير بلوغه سن الرشد و قامته في العراق وقت تقديمه الطلب .

ويتساءل الباحث وفق أي مادة سيطالب إبن الأم العراقية بالجنسية العراقية إذا تحققت  .5
واقعة الميلاد خارج العراق من أب مجهول أو عديم الجنسية ، هل ستثبت له الجنسية 

على حق الدم المنحدر من الأم وحده استناداً إلى الفقرة  بناءً الأصلية العراقية بمجرد ميلاده 
( 11مادة الثانية من قانون الجنسية والمستندة إلى الفقرة ) ثانياً ( من المادة )) أ ( من ال

والتي تنص على إنه : " يعد عراقياً كل من ولد لأب  6005من الدستور العراقي لعام 
عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون " ، أم سيقدم طلباً لوزير الداخلية بعد بلوغه سن 

العراق للحصول على الجنسية العراقية وذلك إستناداً إلى المادة الرابعة  الرشد وأقامته في
 من قانون الجنسية....؟
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و ستناداً إلى كل ماسبق فرننا نقتر  على المشرع العراقي إلغاء نص المادة الرابعة من 
ون قانون الجنسية لتبقى الفقرة )أ( من المادة الثانية من القانون المذكور تشمل بنطاقها مضم

على حق  بناءً المادة الرابعة أيضاً ، ولتثبت الجنسية الأصلية العراقية لكل مولود من أم عراقية 
الدم المنحدر من الأم وحده وبغض النظر عن جنسية أبوه وفيما إذا كان عديم أو مجهول 

 الجنسية وسواء كانت الولادة قد تمت داخل العراق أو خارجه.    
 المطلب الثااي

 طفل للجنسية العراقية بالتبعية بسبب صغر السواكتساب ال
ق ـان علاقة التبعية تكون على مظاهر متعددة  ويختلف تاثير تلك التبعية على وف     

اهر بعلاقة ـك المظـالمظهر الذي تكون عليه. ويعد صغر السن الاكثر تاثيراً من بين تل
ن في حكمه و العائلة )الاب العلاقة ما بين الصغير غير البالغ ومل وهذا ما يجع،التبعية 

وهو موقف اكثر التشريعات ويمكن ان ،في اكثر الاحيان( واقعة تحت تاثير علاقة التبعية 
،  سابها لجنسية دولة ما بعد وفاة الابـاكتل اـي حـتؤثر جنسية الام في جنسية الصغير ف

 محدود. ل ويمكن ان يكون ذلك في حياة الاب ايضا ولكن بشك
سية الام ـوتاثر الصغير غير البالغ بجنسية الاب المكتسبة بصورة رئيسة وبجن     

ا لرعاية و ـالمكتسبة بصورة ثانوية يعود على راى بعضهم الى ان الصغير يحتاج دائم
ل و الاب فتكون ارادة الممثـك هـذلل واكثر من يمث،اشراف وتربية ممن يمثله قانونا  

اكتساب الجنسية فضلا عن ان  ل اـي حـابع( فـة الصغير )التالقانوني معبرة حكما عن اراد
ه القانوني فيكون هناك قانون واحد هو ـاكتساب الصغير لجنسية الاب يحقق وحدة نظام

ساب ـلارادة الصغير في اكتل ومن ثم لا دخ،قانون دولة الاب لحكم حالته الشخصية  
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الجنسية من الاب ل فتنقل ارادة الاول محل سية دون ارادة الاب لان ارادة الاخير تحـجن
 . ة التبعيةـم علاقـن بحكـالى الاب

اثير ـوقد ذهب المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد الى تنظيم حكم ت
ر البالغين وذلك ـصغار غيـسية اولاده الـالاكتساب.وان فقدان الجنسية من جانب الاب في جن

ي الجنسية العراقية يصبح ـاقر العرـسب غيـ( اذ نصت على ان )اذا اكت15/1في المادة )
 وا مقيمن معه في العراق( ـاولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكون

د استدرك النقص ـي قـشرع العراقـين ان المـالنص المذكور في اعلاه يتبل ومن خلا
الملغى في المادة)  1127سنة ـل 57م ـسية رقـفي موقف المشرع في قانون الجنل الحاص
شترط بالاستفادة منه اقامة هؤلاء ـالتي لم تحدد المقصود بالاولاد الصغار ولم ت (1 ) (17

( من القانون 15/1الاولاد في العراق حين اكتساب الاب الجنسية العراقية فجاءت المادة )
م الاولاد الصغار غير البالغين فقط واشترطت اقامتهم ـالجديد لتحدد المقصودين بالنص وه

على الجنسية العراقية عن طريق اكتسابها من جانب ل صوـفي العراق للاستفادة من الح
  الاب.

 ( الشروط التالية 15/1لما تقدم يشترط لثبوت الجنسية استنادا لنص المادة )
( وفقا للقانون النافذ  5,5,2,9: ان يتجنس الاب بالجنسية العراقية وفقا للمواد ) الشرط الاول

 ولكن يشترط ان تكون معاملة المتجنس قد اكتسبت الدرجة القطعية 
: ان يكون الصغير دون سن الرشد أي دون الثامنة عشر من العمر بحسب  الشرط الثااي

رحلة من العمر الى الرعاية التقويم الميلادي لانه يحتاج في مثل هذه الم

                                                           
 .17ص - 1111 –بغداد  –الطبعة الاولى  - الجزء الاول -حسن محمد الهداوي ود. غالب علي الداوودي القانون الدولي الخاص ( د. 1)
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 والاشراف واعالة الاب لحين بلوغه سن الرشد 
 : ان يكون الولد ثابت نسبه لابيه شرعا وفقا للقانون العراقي  الشرط الثالث
 : ويشترط ان يكون الولد الصغير مقيما مع ابيه المتجنس  الشرط الرابع

يقيد اكتساب الطفل لم انه هذا ان النص في على موقف المشرع العراقي ويلاحظ 
وهو موقف يتلائم وينسجم مع اقرار الاجنبية نه لجنسيته فقدابضرورة بالتبعية لجنسية أبيه 

في حين اشترط المشرع المصري ذلك في المادة المشرع العراقي لجواز تعدد الجنسية  ، 
ة سنة اختيار العودل ى فرصة للاولاد بعد بلوغهم خلاـاعطومن قانون الجنسية السادسة 

عنهم الجنسية المصرية التي اكتسبوها بالتبعية عن طريق ل دها تزوـلية وعنـلجنسيتهم الاص
وغ وان خروجهم من الجنسية المصرية يكون معلقاً على استردادهم لجنسيتهم ـالبلل الاب قب

 .(1)الاصلية منعا من انعدام الجنسية 
 المبحث الثالث

على  بناء  الآثار القااواية المترتبة على ثبوت واكتساب الجنسية العراقية 
 اعتبارات الطفولة

تختلف الآثار القانونية  المترتبة على ثبوت او اكتساب الجنسية حسبما إذا كانت هذه 
الجنسية العراقية أصلية وقد ثبتت  للطفل إستناداً إلى أحكام المادة الثالثة من قانون الجنسية 

                                                           
اكتساب الجنسية العراقية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون الجنسية النافذ رقم  -اياد مطشر صهيود  (1)

العدد  -المجلد السادس  -مجلة جامعة كربلاء العلمية / انساني بحث منشور في  – 6002لسنة  62
 11ص  - 6001 –الاول 
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العراقية أو كانت هذه الجنسية العراقية مكتسبة وقد ثبتت للطفل إستناداً إلى أحكام المادة 
 ( من قانون الجنسية .15الرابعة او الفقرة )اولا( من المادة )

واستنادا الى ذلك فرننا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين اثنين ، وسنبحث في المطلب 
على اعتبارات الطفولة ، بينما  بناءً ى ثبوت الجنسية العراقية الاول  الآثار القانونية المترتبة عل

على  بناءً سنبحث في المطلب الثاني الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الجنسية العراقية 
 اعتبارات الطفولة وعلى النحو الآتي :

لى اعتبارات ع بناءً : الآثار القانونية المترتبة على ثبوت الجنسية العراقية  المطلب الاول
 الطفولة

على اعتبارات  بناءً : الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الجنسية العراقية  المطلب الثااي
 الطفولة

 المطلب الاول
 على اعتبارات الطفولة بناء  الآثار القااواية المترتبة على ثبوت الجنسية العراقية 

يعد عراقياً بالأصل الطفل الذي تثبت له الجنسية الأصلية العراقية بمجرد الميلاد 
بموجب المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية ومن ثم فأنه كعراقي بالميلاد يتمتع بكافة 
حقوقه وحرياته الواردة في الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام 

دونما حاجة إلى النص على ذلك في القوانين الخاصة ، ولا يحرم إطلاقاً من ( 1)م 6005

                                                           

 م . 6005راجع الباب الثاني بفصليه الأول والثاني من الدستور العراقي لعام   (1)
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ممارسة هذه الحقوق والحريات بل يمكن فقط تقييد أو تحديد ممارسته لأي منها بموجب 
 . ( 1)القانون دون أن يمس ذلك جوهر الحق أو الحرية 

ميلاد ويمنح الجنسية وكذلك الحال بالنسبة لأبن الأم المصرية الذي يعد وطنياً بال
المصرية الأصلية ، إذ إنه يتمتع بحقوقه وحرياته كافة دونما حاجة إلى النص على ذلك في 
القوانين الخاصة ، والأمر ذاته ينطبق على إبن الأم المغربية الذي يعد وطنياً بالميلاد ويمنح 

 الجنسية المغربية الأصلية .
فأن أبن الأم الوطنية لا  (7)الجنسية السعودية  ونظام (6)أما في قانون الجنسية السورية 

، ببعض الشروطيعد وطنياً ولا يمنح الجنسية الأصلية إلا إذا اقترن حق الدم المنحدر من الام 
من أب مجهول  -حسب القوانين  –أي أن يولد الطفل من أم وطنية داخل البلاد او خارجها 

ن الأم الوطنية وطنياً ويستطيع التمتع بحقوقه أو عديم الجنسية ، ففي هذه الحالة فقط يعد إب
وحرياته كافة والمنصوص عليها في الدستور دونما حاجة إلى النص على ذلك في القوانين 

 الخاصة .
 

                                                           

( من الدستور العراقي على إنه : " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات 52( تنص المادة )1)
عليه ، على أن لا يمـس ذلك التحديد والتقييد  بناءً ة في هذا الدسـتور أو تحديدها إلا بقانون أو الوارد

 جوهر الحق أو الحرية  " . 
تنص الفقرة )ب( من المادة الثالثة من قانون الجنسية السورية على أنه : " يعتبر عربيـاً سـورياً حكمـاً : ب (6) 

 ة ولم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً " .  ـ من ولد في القطر من أم عربية سوري
تــنص المــادة الســابعة مــن نظــام الجنســية الســعودية علــى أنــه : " يكــون ســعودياً مــن ولــد داخــل المملكــة   (7)

العربيــة الســعودية او خارجهــا لاب ســعودي او لام ســعودية واب مجهــول الجنســية او لا جنســية لــه او ولــد 
 تبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس " . داخل المملكة لابوين مجهولين ويع



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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 المطلب الثااي
 على اعتبارات الطفولة بناء  الآثار القااواية المترتبة على اكتساب الجنسية العراقية 

أما بالنسبة للطفل المتجنس بالجنسية العراقية إستناداً إلى احكام المادة الرابعة او الفقرة  
( من قانون الجنسية فأنه يتمتع أيضاً بالحقوق التي يتمتع بها العراقي 15)اولا( من المادة )

، إذ يحرم إبن الوالد العراقي المتجنس بالجنسية  (1)بالميلاد إلا ما أستثني منها بقانون خاص 
العراقية بهذه الصورة من التمتـع بحـق تولي بعض الوظائف العامة المهمة والحساسة لأنها 
تتطلب في من يتولاها أن يكـون عراقيـاً بالولادة على الأقل إن لم تشترط أن يكون من أبوين 

 . (6)عراقيين أيضاً 
ثبت له الجنسية الأصلية العراقية بمجرد الميلاد بموجب المادة ويستطيع الطفل الذي ت

الثالثة من قانون الجنسية العراقية أن يشغل منصب وزير أو عضو في هيئة برلمانية ، أما 
( من 15الطفل المتجنس بالجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة او الفقرة )اولا( من المادة )

إشغال أي من المنصبين أعلاه إلا بعد مضي عشر سنوات  قانون الجنسية فأنه لايستطيع

                                                           
( تنص الفقرة ) أولًا( من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية على إنه : " يتمتع غير العراقي الذي (1

( من هذا القانون  9،11،2،5،5يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس وفقاً لأحكام المواد ) 
 التي يتمتع بها العراقي إلا ما أستثني منها بقانون خاص " .  بالحقوق 

( ومن هذه الوظائف التي يحظر إشغالها من قبل المتجنس بالجنسية العراقية إستناداً إلى المادة الرابعة من 6)
يكون وظيفة القضاء ، إذ يشترط في من يعين قاضياً أن ( 15او الفقرة )اولا( من المادة )قانون الجنسية  

( 77عراقياً بالولادة وذلك استناداً الى الفقرة ) أولًا( من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم ) 
يكون عراقياً  -والتي تنص على إنه : " يشترط فيمن يقبل في المعهد القضائي : أولًا : أ 1191لسنة 

 بالولادة ، متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة " .
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34 

على تارير اكتسابه الجنسية العراقية وذلك استناداً إلى احكام الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة 
 . (1)من قانون الجنسية العراقية 

ويرى الباحث أنه ليس ثمة مبرر منطقي وقانوني للتمييز في تولي منصب وزير أو 
ئة برلمانية بين أبن الام العراقي الذي تثبت له الجنسية العراقية بموجب الفقرة)أ( عضو في هي

من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية وبين أبن الام العراقية الذي يكتسب الجنسية 
العراقية بموجب المادة الرابعة من قانون الجنسية ، فالاثنان من أم عراقية وليس من المنطق 

أن تثبت الجنسية العراقية لأحدهما بمجرد الميلاد ومن ثم يجوز له أن يشغل منصب بشيء 
وزير أو عضو في هيئة برلمانية في الوقت الذي لا يجوز فيه للآخر أن يشغل أحد هذين 
المنصبين إلا بعد مضي عشرة سنوات على تارير اكتسابه للجنسية العراقية ، في حالة 

 اكتسابها .
على مقترحنا السابق برلغاء نص المادة الرابعة من قانون  بناءً اتقدم و و ستناداً إلى م
، فأننا نقتر  على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة )ثانياً( من المادة  ( 6)الجنسية العراقية 

التاسعة من قانون الجنسية وشمول غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق 
المادة الخامسة من قانون الجنسية بحكم الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة التجنس وفقاً لأحكام 

بدلًا من أبن الأم العراقية الذي يكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة من قانون 

                                                           

الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية على إنه : " لا يجوز لغير العراقي الذي ( تنص (1
( من هذا القانون أن 11،9،2،5الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس ، وفقاً لأحكام المواد )

 تسابه الجنسية العراقية " .يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تارير اك
( أنظر ماسبق مقترحنا برلغاء نص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية في المطلب الأول من المبحث (6

 الأول .



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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الجنسية _ والتي اقترحنا إلغائها _ ، ونقتر  أن تكون صياغة الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة 
يل على النحو الأتي : ) لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بعد التعد

(   من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً 11،9،2،5بطريق التجنس وفقاً لأحكام المواد )
 في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تارير اكتسابه الجنسية العراقية ( .

تسب الجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة او الفقرة )اولا( من كما يحرم الطفل الذي يك
( من قانون الجنسية من إشغال منصب رئيس الجمهورية أو نائبه وذلك إستناداً 15المادة )

 . (1)إلى الفقرة )ثالثاً( من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية 
قد أغفل ما نصت عليه الفقرة )أولًا( من  والحقيقة إن المشرع العراقي في قانون الجنسية

من إنه لا يجوز أن يشغل منصب رئيس الجمهورية إلا  ( 6)( من الدستور العراقي 21المادة )
من كان عراقياً بالولادة ومن أبويين عراقيين ، وعلى ذلك فأن إبن الأم العراقية الذي تثبت له 

الفقرة ) أ ( من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأصلية العراقية بمجرد الميلاد بموجب 
 الجنسية لا يجوز له أيضاً أن يشغل منصب رئيس الجمهورية . 

( 99كما أغفل المشرع العراقي في قانون الجنسية ما نصت عليه الفقرة )أولًا( من المادة )
رط من إنه يشترط في من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ما يشت ( 7)من الدستور العراقي 

                                                           

( تنص الفقرة )ثالثاً( من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية على إنه : " لا يجوز لغير العراقي الذي (1
( من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس 11،9،2،5ة العراقية وفقاً لأحكام المواد )يحصل على الجنسي

 جمهورية العراق أو نائبه ".
( من الدستور العراقي على إنه : " يشترط في المرشح لرئاسة 21( تنص الفقرة )أولًا( من المادة )(6

 الجمهورية أن يكون : أولًا :عراقياً ومن أبويين عراقيين " .
( من الدستور العراقي على إنه : " يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما 99تنص الفقرة )أولًا( من المادة ) (7)

 يشترط في رئيس الجمهورية ....... " .



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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في رئيس الجمهورية ، وعلى ذلك يحرم أبناء الأم العراقية عموماً من تولي منصب رئيس 
 مجلس الوزراء إلا إذا كان الأب يتمتع بالجنسية العراقية أيضاً .

على مقترحنا السابق برلغاء نص المادة الرابعة من قانون  بناءً و ستناداً إلى ماتقدم و 
تر  على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة )ثالثاً( من المادة ، فأننا نق (1)الجنسية العراقية 

( و الفقرة 21التاسعة من قانون الجنسية والالتزام بما نصت عليه الفقرة )أولًا( من المادة )
( من الدستور العراقي من وجوب أن يكون من يشغل منصب رئيس 99)أولًا( من المادة )

عراقياً بالولادة ومن أبويين عراقيين ، ووجوب  الجمهورية أو منصب رئيس مجلس الوزراء
شمول غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقاً لأحكام المادة 
الخامسة من قانون الجنسية بحكم الفقرة )ثالثاً( من المادة التاسعة بدلًا من أبن الأم العراقية 

ة الرابعة من قانون الجنسية _ والتي اقترحنا إلغائها الذي يكتسب الجنسية العراقية بموجب الماد
_ ، ونقتر  أن تكـون صياغـة الفقـرة )ثالثاً( من المادة التاسعة بعد التعديل على النحو الأتي : 
) لا يجوز أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء إلا من 

 اقيين ( .كان عراقياً بالولادة ومن أبوين عر 
 
 
 
 

                                                           

( أنظر ماسبق مقترحنا برلغاء نص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية في المطلب الأول من (1
 المبحث الأول .



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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 : ةــالخاتم
بعد أن وصلنا إلى خاتمة بحثنا لابد أن نضمنه أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات 

 وعلى النحو الآتي : 
 النتائج :

تتجه قوانين الجنسية العربية الحديثة إلى تبني حق الدم المنحدر من الأم وحده كمعيار  .1
وهو ما أخذ به قانون الجنسية المصرية ومن ثم  لمنح الجنسية الوطنية لأطفال إلام الوطنية

 قانون الجنسية المغربية وأخيراً قانون الجنسية العراقية .
أغفل المشرع العراقي معالجة الوضع الشاذ لأطفال إلام العراقية المولودين قبل تارير  .6

 . 6002( لسنة 62وهو تارير نفاذ قانون الجنسية العراقية رقم ) 9/7/6002
مشرع العراقي دون غيره من المشرعين العرب في المادة الرابعة من قانون الجنسية انفرد ال .7

بمنح وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية العراقية للمولود خارج العراق من أم عراقية وأب 
مجهول أو عديم الجنسية في حالة طلبه لهذه الجنسية ، وهو ما يخالف عموم الفقرة )أ( 

والتي تعد أبن الوالد العراقي عراقياً بالميلاد بحكم القانون وهو ما ينجم من المادة الثالثة 
 عنه أرباك وخلل قانوني في تطبيق قانون الجنسية العراقية .

يجوز لأبن الام العراقي الذي تثبت له الجنسية العراقية بموجب الفقرة )أ( من المادة الثالثة   .5
و هيئة برلمانية بينما لا يجوز ذلك لأبن من قانون الجنسية أن يشغل منصب وزير أو عض

إلام العراقية الذي يكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة من قانون الجنسية إلا بعد 
 مضي عشر سنوات على تارير اكتسابه الجنسية العراقية .



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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من  أغفل المشرع العراقي منع الأجنبي المتجنس بالجنسية العراقية بموجب المادة الخامسة .5
قانون الجنسية من إشغال منصب وزير أو عضو هيئة برلمانية إلا بعد مضي عشر 
سنوات على تارير اكتسابه الجنسية العراقية كما اغفل منعه من إشغال منصب رئيس 
جمهورية العراق أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء ، وهو المنع الوارد في الفقرة ) ثانيا( و) 

 سعة من قانون الجنسية العراقية .ثالثاً( من المادة التا
( من 21أغفل المشرع العراقي في قانون الجنسية ما نصت عليه الفقرة )أولًا( من المادة )  .2

الدستور العراقي من إنه لا يجوز أن يشغل منصب رئيس الجمهورية إلا من كان عراقياً 
الجنسية ما نصت عليه بالولادة ومن أبويين عراقيين ، كما أغفل المشرع العراقي في قانون 

( من الدستور العراقي من إنه يشترط فيمن يشغل منصب رئيس 99الفقرة )أولًا( من المادة )
 مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية .

 التوصيات :
نقتر  على المشرع العراقي إيراد نص خاص في قانون الجنسية لمعالجة حالة أطفال الأم  .1

ونقتر  أن يكون النص  9/7/6002تارير نفاذ قانون الجنسية في العراقية المولودين قبل
 على النحو الآتي : 

) أولًا_ للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد لأم عراقية قبل نفاد هذا القانون ، بشرط أن يقدم 
طلبا بذلك ، ويعتبر عراقيا بعد انقضاء مدة شهر من تارير تقديم الطلب دون صدور قرار 

 سبب بالرفض .
 ثانياً_ يكون تقديم الطلب بالنسبة للقاصر من نائبة القانوني ( .



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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نقتر  على المشرع العراقي إلغاء نص المادة الرابعة من قانون الجنسية لما تسببه من إرباك  .6
وخلل قانوني في تطبيق قانون الجنسية ولتبقى الفقرة ) أ ( من المادة الثانية من القانون 

 ن المادة الرابعة أيضاً .المذكور تشمل بنطاقها مضمو 
نقتر  على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة من قانون الجنسية  .7

وشمول غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقاً لأحكام المادة 
بدلًا من أبن الأم العراقية الخامسة من قانون الجنسية بحكم الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة 

الذي يكتسب الجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة من قانون الجنسية _ والتي اقترحنا 
إلغائها _ ، ونقتر  أن تكون صياغة الفقرة )ثانياً( من المادة التاسعة بعد التعديل على 

قية بطريق التجنس النحو الأتي : ) لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العرا
( من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة 5،11،9،2وفقاً لأحكام المواد )

 برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تارير اكتسابه الجنسية العراقية ( .
نقتر  على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة )ثالثاً( من المادة التاسعة من قانون الجنسية  .5

( من 99( و الفقرة )أولًا( من المادة )21بما نصت عليه الفقرة )أولًا( من المادة )والالتزام 
الدستور العراقي من وجوب أن يكون من يشغل منصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس 
مجلس الوزراء عراقياً بالولادة ومن أبويين عراقيين ، ووجوب شمول غير العراقي الذي 

بطريق التجنس وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون يحصل على الجنسية العراقية 
الجنسية بحكم الفقرة )ثالثاً( من المادة التاسعة بدلًا من أبن الأم العراقية الذي يكتسب 
الجنسية العراقية بموجب المادة الرابعة من قانون الجنسية _ والتي اقترحنا إلغائها _ ، 

( من المادة التاسعة بعد التعديل على النحو الأتي : ) ونقتر  أن تكـون صياغـة الفقـرة )ثالثاً 



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
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لا يجوز أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء إلا من 
 كان عراقياً بالولادة ومن أبويين عراقيين (

 مضي مدة خمس سنوات على زواجها وأقامتها في العراق . .‌أ
ارير تقديم الطلب ، ويستثنى من ذلك من كانت استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى ت .‌ب

 مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد ( . 
 : المصاذر

 الكتب القااواية 
دار   -الطبعة الاولى  –المبسوط في شر  نظام الجنسية  -احمد عبد الكريم سلامة  .1

 1117 -مصر  -النهضة العربية 
الجنسية، الموطن، مركـز  -العلاقات الخاصة الدولية  -المنعم شوقيبدر الدين عبد  .6

 –الطبعة الثالثة  -مطبعة العشري  -الأجـانـب، دراسـة مقـارنـة مع الفقـه الإسلامي
 . 6005 -مصر

رسالة ماجستير مقدمة الى  -تعدد جنسية الفرد واثارها القانونية  -ثامر داود عبود  .7
 . 6009 –كلية القانون/جامعة بغداد 

الجزء الاول  -القانون الدولي الخاص  -حسن محمد الهداوي و غالب علي الداوودي  .5
 . 1111 –بغداد  –الطبعة الاولى  -
 . 1120 -شمس الدين الوكيل ـ الجنسية ومركز الأجانب ـ الطبعة الثانية ـ مصر .5
وطن والم 6002لسنة  62شر  احكام قانون الجنسية العراقية رقم  –عباس العبودي  .2

 6015 –بغداد  –دار السنهوري  –ومركز الاجانب 



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
  عدالة عبد الغني محمود الباحثة
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شر  احكام قانون الجنسية   –عماد خلف الدهام و د. طلعت جياد لجي الحديدي  .9
 6012 –لبنان  –مكتبة زين الحقوقية  –الطبعة الاولى  –دراسة مقارنة 

النظرية العامة وأحكام الجنسية  -القانون الدولي الخاص  -غالب علي الداوودي  .1
 1191 -بغداد -الطبعة الثانية -العراقية 

سية ـالجن -ل الجزء الاو -اص ـمبادئ القانون الدولي الخ -فؤاد عبد المنعم رياض  .1
 1112 -بيروت  -ضة العربية ـدار النه -ب ـز الاجانـومرك

فؤاد رياض و سامية راشد ـ الوجيز في القانون الدولي الخاص ـ دار النهضة  .10
 . 1191العربية ـ مصر 

ممدو  عبد الكريم حافظ ـ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ـ  .11
 1197الطبعة الاولى ـ بغداد ـ 

 . 6005 -مصر -دروس في القانون الدولي الخاص -هشام علي صادق .16
منشاة  -المجلد الاول  -الجنسية والموطن ومركز الاجانب  -هشام علي صادق  .17

 6005 –الاسكندرية  -المعارف 
 -ارف ـمنشاة المع -اهم مشكلات قانون الجنسية العربي  -هشام خالد  .15

 . 6002 -كندرية ـالاس
 الدساتير والقواايو 

 6005دستور جمهورية العراق الدائم لعام  .1
 1151( لسنة  1-51-650قانون الجنسية المغربية رقم )  .2
 1121( لسنة 692قانون الجنسية السورية رقم ) .3



 

  

 

 وت واكتسابــة في ثبــارات الطفولـبـاعت
 الجنسية العراقية

 

              داد ال دولةــد مقــرع د. أ.
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 1191( لسنة 77ي العراقي رقم ) قانون المعهد القضائ .4
 1195( لسنة 62قانون الجنسية المصرية رقم ) .5
 6005( لسنة  155قانون تعديل قانون الجنسية المصرية رقم ) .6
 6002( لسنة 62قانون الجنسية العراقية رقم ) .7
 6009(  لسنة  26 -02قانون تعديل قانون الجنسية المغربية رقم )  .8
 هـ1795( لسنة 1/60/5205)نظام الجنسية السعودية رقم  .9

 : البحوث 
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